   وبعد طرحنا لموضوع العقارات الخاصة للدولة وبيان مفهومها وطرق تكوينها و كذلك آليات تسييرها وحمايتها , و في الأخير نختم هذا الموضوع بأهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال عرضنا للعناصر الأساسية التي سبق وأن فصلنا فيها في ثنايا المذكرة، ويمكننا استخلاص النتائج التالية: 
    بيان المقصود بالأملاك العقارية الخاصة للدولة وتمييزها عن الأملاك العقارية العمومية، 
وأن قانون الأملاك الوطنية عرض قسمين من الأملاك هما: الأملاك العامة والأملاك الخاصة،
و في هذا الموضوع ركزت فيه على صنف خاص من الأملاك الوطنية وهو الأملاك العقارية دون المنقولة والخاصة دون العامة .
        أن أساس التفرقة بين الأملاك العامة والخاصة حيث  أن الخاصة تؤدي وظيفة امتلاكيه ومالية وهي إحدى روافد الاقتصاد الوطني ومورد للخزينة العامة .
         حيث أن بيان مفهوم الملكية يقوم على ركنين أساسيين  هما الاستعمال والتصرف، وقد عبر عنها القانون بمصطلح التمتع وهو شامل للركنين معا، وأن الدولة تتمتع بهذين الركنين في الأملاك العقارية الخاصة التابعة لها. 
        بيان مفهوم العقار على أنه الشيء الثابت الذي لا يتحرك ولا يمكن تحريكه وهو على نوعين بطبيعته، وبالتخصيص، لأنه متحرك لكن عند ما رصد لخدمة عقار ثابت أصبح جزءا منه، وهناك بالموضوع وهو الحق العيني الذي يكون على العقار . 
        بيان مشتملات الأملاك العقارية الخاصة للدولة، وأن هذه المشتملات منها  ماهي طبيعية ومنها اصطناعية وهي التي تعتمد الدولة عليها في إحدى مواردها الاقتصادية وهي إحدى مصادر الخزينة المالية العامة . 
  بيان خصائص الأملاك العقارية الخاصة للدولة على أنها لا تخضع للنفع العام المجاني والمباشر أو الاستعمال العام المباشر وأنها تخضع للقانون الخاص في حالات التصرف ،وأنها غير قابلة للتقادم المكسب ولا الحجر إلا في حالات مستثناة كالمساهمات الشخصية للمؤسسات العمومية والاقتصادية في حالة الحجر . 
    بيان أنواع الأملاك العقارية الخاصة للدولة والتي تتمثل في أربع أنواع أساسية وهي: 
1- العقار العمراني الموجود في المناطق الأهلة بالسكان ويسمى كذلك بالعقار الحضري والذي يقابله العقار الريفي يشمل السكنات والمحلات التجارية والحرفية والمهنية. 
   2- العقار الفلاحي الموجود في مناطق خارج العمران وأغلبه بالريف والمخصص للنشاط الزراعي والذي يشمل المستثمرات الفلاحية وأراضي الامتياز والاستصلاح .
  3 - العقار الصناعي وموقعه خارج العمران والمخصص للنشاط الصناعي والإنتاج التجاري والخدمات الكبرى والذي يشمل المناطق الحرة والمناطق الصناعية .
4 - العقار السياحي وأغلبه في المناطق السياحية وخاصة المدن الساحلية ويوجد كذلك في المناطق الداخلية والصحراوية والمناطق الحضرية كالفنادق والحمامات المعدنية التي تنشأ بها مركبات سياحية . 
     إن طرق تكوين العقارات الخاصة للدولة تتمثل في طريقين أساسيين هما :
1-تحويل الأملاك العامة إلى خاصة .
2-اكتساب أملاك جديدة.
       بيان آليات تسيير الأملاك العقارية الخاصة للدولة على أنهما طريقتان أساسيان هما: 
1-     تصرفات ناقلة للملكية كالبيع والتبادل والتنازل .
2- تصرفات غير ناقلة للملكية كالإيجار والتخصيص ، الامتياز كامتياز السكن وامتياز الاستثمار العقاري .
      بيان آليات ووسائل حماية الأملاك العقارية الخاصة للدولة وهي أربع طرق : 
1. الحماية المدنية عن طريق الدستور والقانون المدني .
2. الحماية الإدارية عن طريق الارتفاقات والصيانة والجرد والرقابة . 
3. الحماية الجزائية عن طريق قانون العقوبات الذي نص على  عقوبات خاصة بالجرائم الواقعة على العقارات عموما والعقارات التابعة للدولة سواء من المسيرين لها أو الغير .
4. الحماية القضائية والمتمثلة في رفع دعوى حماية العقار في حالة نشوب نزاع بين الدولة وشخص طبيعي أو معنوي واللجوء إلى التقاضي للقضاء الإداري أو القضاء العادي في حالات خاصة كقانون الأسرة .
       هذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث الخاص في القانون العقاري والمتمثل في الأملاك العقارية الخاصة للدولة في التشريع الجزائري .
        وهذا البحث يشتمل على عدة مواضيع يمكن التوسع فيها مستقبلا وقد تكون مذكرات تخرج ويمكن جمعها في توصيات هذا الموضوع والتي لها علاقة بموضوع المذكرة في العقارات الخاصة بالدولة وهي كالأتي : 
       العقار العمراني الخاصة بالدولة مفهومه وخصائصه ومواقعه وكل ما يمتاز به باعتباره يشكل وظيفة اجتماعية في الدولة .  
        العقار الفلاحي الخاص بالدولة مفهومه وخصائصه ومواقعه وكل ما يمتاز به باعتباره يمثل مصدر من مصادر الثروة الزراعية و الغذائية في الجزائر وهو مورد أساسي للأمن الغذائي .
      العقار الصناعي الخاص بالدولة مفهومه وخصائصه ومواقعه وكل ما يمتاز به حيث يمثل إحدى موارد الاقتصاد الوطني . 
العقار السياحي الخاص بالدولة مفهومه وخصائصه ومواقعه وكل ما يمتاز به باعتباره يمثل مورد من موارد الاقتصاد الوطني وخاصة العملة الصعبة.  
طرق الاكتساب عن طريق القانون العام للأملاك العقارية الخاصة للدولة .
طرق الاكتساب عن طريق القانون الخاص للأملاك العقارية الخاصة للدولة .
 آليات تسيير الأملاك العقارية الخاصة للدولة .
آليات حماية الأملاك العقارية الخاصة بالدولة .
       وغيرها من المواضيع والعناوين والنصوص القانونية التي تطرح إشكالات عدة وتساؤلات كثيرة والله الموفق .
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